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 مقدمةال
لــم تشــهد أيــة قضــية دســتورية أو سياســية عراقيــة ذلــك الجــدل الواســع المثيــر والمســتمر مثــل  

وإســـقاط النظـــام  ٢٠٠٣فمنـــذ أحـــداث . ماتشـــهده الآن مســـألة الاســـتحقاق الفـــدرالي وتطبيقاتـــه العمليـــة 
مة فـي تـدعيم نظـام حكمـه، الدكتاتوري فيه، ذلك النظام الذي أعتمد كثيرا على الدولة المركزيـة الصـار 

أصبح اختيار النظام السياسي الذي يلغي نهائيا إمكانيـة تركيـز السـلطة وعـودة الدكتاتوريـة إلـى الحكـم 
في الـبلاد ويـوفر الاطمئنـان النفسـي لمشـاعر الشـعب العراقـي ويسـاعده علـى بلـورة ثقافـة سياسـية تقـوم 

وإلغــــاء مخاوفــــه وتشــــجعه للانحيــــاز نحــــو علــــى المشــــاركة والمســــاهمة انطلاقــــا مــــن شــــعوره بالاقتــــدار 
ولعــل تطبيـق نظــام فــدرالي ديمقراطـي يشــكل ضــمانة . الديمقراطيـة هــو الشـغل الشــاغل لكــل السياسـيين

شــبه أكيــده ضــد عــودة المــنهج الــدكتاتوري فــي الحكــم، ويــؤدي إلــى إقامــة مجتمــع حــر يتمتــع بالعدالــة 
شـعب (في ديباجتـه التـي نصـت علـى ان  ٢٠٠٥هذا ما أكده واضعي الدستور العراقي لعام . والوحدة

العراق الذي آل على نفسـه بكـل مكوناتـه وأطيافـه أن يقـرر بحريتـه واختيـاره الاتحـاد بنفسـه، وان يـتعظ 
 ) . الالتزام بهذا الدستور يحفظ للعراق اتحاده الحر شعبا وأرضا وسيادة(وان ) لغده بأمسه

لعـــات الشـــعب العراقـــي نحـــو الفدراليـــة فهـــل تمكـــن المشـــرع العراقـــي مـــن تلبيـــة طموحـــات وتط 
ان الإجابة عن هذا التساؤل يتطلب منا وقفة . حينما صاغ البنود الخاصة بالفدرالية في ثنايا الدستور

مـن مـواد حـول  ٢٠٠٥عند معنى الفدرالية وسماتها ومميزاتها ومن ثم مقارنة ذلك بما تضـمنه دسـتور 
 ٢٠٠٥مفادهـا ان المـواد المتعلقـة بالفدراليـة فـي دسـتور ان هذه الدراسـة تنطلـق مـن فرضـية . الفدرالية

جــاءت متناقضــة وغامضــة وتفتقــر إلــى الكثيــر مــن التفاصــيل ممــا قــد يخلــق أزمــات وإشــكاليات معقــدة 
 .  عند تفسيرها
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ات ، كمـا أنـه أكثـر أنـواع الاتحـادات انتشـارا فـي يعد الاتحاد المركـزي أو الفـدرالي أقـوى أنـواع الاتحـاد
(هذا العصر

0F

١(. 
، وهــي )اتحــادا(يتفــق أغلــب البــاحثين علــى ان الفدراليــة مصــطلح غربــي يعنــي فــي العربيــة  

شــكل مــن أشــكال الحكــم تكــون الســلطات فيــه مقســمة دســتوريا بــين حكومــة مركزيــة ووحــدات حكوميــة 
المســــتويين مـــن الحكومـــة معتمـــدا احـــدهما علـــى الآخــــر  ويكـــون كـــلا) الأقـــاليم ، الولايـــات ( أصـــغر 

الاتحاد المركزي أو الفدرالي إلـى التوفيـق بـين اعتبـارين أساسـيين  رميو . وتتقاسمان السيادة في الدولة
الأول هو رغبـة الـدول أو الأقـاليم فـي الاتحـاد فـي تكـوين دولـة واحـدة، أمـا الاعتبـار الثـاني فهـو رغبـة 

( لــى اسـتقلاله الــذاتي بقـدر الإمكـانكـل إقلـيم فــي المحافظـة ع
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 وينشــأ الاتحـاد الفــدرالي بطـرق عــدة.  )٢

)
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٣( : 
ويـدفع . انضمام عدد من الدول والإمارات المستقلة إلى بعضها البعض مكونة دولة اتحادية .١

الدول أو الولايات إلى هذا الاتحاد وجـود روابـط قوميـة مشـتركة بينهـا كوحـدة اللغـة أو الـدين 
العادات والتقاليد أو الانتماء إلى جنس واحد، أو قد يدفعها المصالح المشتركة أو الثقافة أو 

كالرغبـة فــي تكــوين دولــة كبيــرة قويــة ومـؤثرة ، والرغبــة فــي الحفــاظ علــى مصــالحها، والــدفاع 
وهـــذه الطريقـــة اتبعـــت فـــي نشـــأة الولايـــات المتحـــدة . عـــن كيانهـــا ضـــد عـــدو خـــارجي مشـــترك

 .وكندا واستراليا وجنوب أفريقياالأمريكية وسويسرا وألمانيا 

ويتكــون الاتحــاد الفــدرالي عــن طريــق تفكــك إحــدى الــدول البســيطة أو الموحــدة إلــى ولايــات  .٢
وأقــاليم، مــع بقــاء الرغبــة لــدى هــذه الولايــات والأقــاليم فــي الاســتمرار أو الارتبــاط فــي اتحــاد 

ت لأنهــا قــد تكــون وتلجــأ الــدول إلــى هــذا النــوع مــن الاتحــاد فــي بعــض الحــالا. يجمــع بينهــا
ــــر  ــــا مــــايكون ســــلطويا وغي ــــة، غالب نشــــأت أصــــلا مــــن خــــلال هيكــــل واحــــدي شــــديد المركزي

أو قــــد يكــــون اختيــــار الفدراليــــة فــــي هــــذه الحالــــة اســــتجابة للضــــغوط السياســــية . ديمقراطــــي
والديمقراطية نحو نقل السلطة أو تحويلها بسـبب تعدديـة الدولـة اللغويـة أو الدينيـة أو الاثنيـة 

                                                           
بشـكل عــام فدراليـة ، تعكــس كـل منهــا  مــن سـكان العــالم تـدعو نفســها فدراليـة أو تعــد% ٤٠دولــة تضـم أكثــر مـن ) ٢٨(هنـاك - ١

واتـس ، الأنظمـة الفدراليـة ، ترجمـة غـالي . الخصائص الأساسـية للدولـة الفدراليـة، حـول تفاصـيل هـذه الفـدراليات  أنظـر رونالـد ل 
 .  ١، ص ٢٠٠٦برهومة وآخرون، منتدى الاتحادات الفدرالية ، أوتاوا ، 

، ص ٢٠٠٧السياسـية وأنظمــة الحكــم المعاصـرة، دار الكتــاب الحــديث ، القــاهرة، سـعيد الســيد علــي، المبـادئ الأساســية للــنظم - ٢
١٩٦ . 

و سعيد السيد علـي ، .  ٦، ص ٢٠٠٧جورج أندرسون، مقدمة عن الفدرالية، منتدى الأنظمة الفدرالية، أوتاوا، كندا ، : أنظر - ٣
 . ١٩٧مصدر سبق ذكره، ص 
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ها تتكون من جماعات غير متجانسة، أوهناك فروق محلية بين أجزائهـا مـثلا وجـود أي لكون
فروق اقتصادية كبيرة بين الأقاليم، وقد تكون للأقاليم التـي تضـغط باتجـاه الاسـتقلال الـذاتي 

يصــبح إطــار الدولــة الموحــدة غيــر . فــي بعــض الــدول كيانــات سياســية مميــزة فــي الماضــي
ك إلــى دويـــلات صــغيرة، وتــرى كـــل دولــة ان مصــلحتها فـــي أن ملائــم لهــا، فتتفتـــت أو تتفكــ

تحتفظ بالاستقلال في أمورها الداخلية أو معظمها ، وأن تتولى شئونها الخارجيـة دولـة أكبـر 
نشـأت بهـذه الطريقـة دويـلات . هي دولة الاتحاد، ولذا يقوم بين تلك الدويلات إتحادا مركزيـا

القيصــرية، وأيضــا اتحــادات دول أمريكــا اللاتينيــة  روســيا البلشــفية بعــد تفتــت الدولــة الروســية
 . في البرازيل والمكسيك والأرجنتين

فقد نشأت كندا عن طريق . قد تنشأ الفدرالية في حالات أخرى من دمج الطريقتين السابقتين .٣
كمـا قامـت . إقامة أونتاريو وكيبيك من نظام واحدي سـابق ومـن ثـم إضـافة مقاطعـات جديـدة

 . هذين المسارينالهند أيضا بدمج 
 : فر شرطين اتقتضي الفدرالية تو 

أقـــاليم أو ولايـــات عـــدة كـــل ولايـــة تمتـــاز عـــن غيرهـــا مـــن الولايـــات بالعـــادات والتقاليـــد  :الأمـــر الأول 
والثروات واللغات ، ولكن هناك قواسم مشـتركة وحاجـات أساسـية لكـل ولايـة لاتتحقـق إلا 

( بالإعلان عن كيان موحد
3F

ل الفدرالية ألبرت دايستي في نظريته حو ، وهذا ما أوضحه )٤
وثيقــة " عــدةدول  ة الفدراليــة ، أولهمــا هــو وجــودن لتشــكل الدولــ، فقــد حــدد دايســي شــرطي

فـي  –الارتباط ببعضـها محليـا وتاريخيـا وعرقيـا أو ماشـابه يجعلهـا قـادرة علـى ان تحمـل 
يـة فـي الوحـدة الرغبـة الوطن" هويـة وطنيـة مشـتركة ، والشـرط الثـاني هـو  –نظر سكانها 

(" الوطنية والتصميم على المحافظة على استقلال كل دولة فـي الاتحـاد 
4F

ومـاينطبق .  )٥
 .على الدول التي أشار إليها دايستي يمكن أن يطبق على الأقاليم والولايات

هو ان يتم تقاسم السلطة بين هيئات حكومية قومية ومحلية استنادا إلى سـلطة قانونيـة  :الأمر الثاني 
دســــتورية مســــتقلة، أي إن الفدراليــــة تســــتوجب توزيــــع الســــلطات ، وفــــي هــــذا يطــــرح  أو

س وير عدة أسئلة من بينها هل يجسد نظـام الحكـم الفـدرالي تقسـيما كبيـرا .البروفسور ك
فـــي الســـلطات بـــين المركـــز والأقـــاليم وتنســـق كـــل واحـــدة مـــن تلـــك الحكومـــات فـــي إطـــار 

نتيجـة أساسـية لتقسـيم السـلطات تتمثـل فـي  ادصلاحياتها مع الآخر وتعتمد عليها ، مؤك

                                                           
 ٤٥،ص  ٢٠٠٥، نيسان ،  ٢ية ، مجلة أوراق عراقية ، العدد أمير جبار ألساعدي ، الطريق إلى الفدرال  - ٤
 .  http: // ar.wikipedia.org، ٤/٨/٢٠٠٩وكيبيديا ، الموسوعة الحرة،   - ٥
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علـى ممارسـة القـدر نفسـه مـن السـلطة ) الأقاليم –المركز (عدم قدرة أي من الحكومتين 
( التي كانت ستمارسها في ظل دولة موحدة غير فدرالية

5F

٦(  . 
إلا انه وعلى الرغم مما قد يثيره موضوع توزيع السلطات إلا انـه هنـاك شـبه اتفـاق علـى انـه  
في ظل الفدرالية تتنازل كل واحدة من الولايات أو الأقاليم الداخلة في الاتحاد بمقتضى الدستور عن و 

بعــض ســلطاتها الداخليــة وكــل ســلطاتها الخارجيــة لصــالح دولــة الاتحــاد والتــي يعتــرف لهــا بالشخصــية 
(الدوليـة 

6F

لطة فيهـا واحـدة وبهـذا المعنـى فـأن الفدراليـة تختلـف عـن الدولـة الموحـدة حيـث تكـون السـ.  )٧
والأجهــزة الحكوميــة التــي تمــارس الاختصاصــات المنوطــة بهــا هــي الأخــرى واحــدة يمتــد ســلطانها إلــى 
جميع إقليم البلاد الذي يكون وحدة واحدة بكل أجزائه بصرف النظر عما بين تلك الأجـزاء مـن فـوارق 

 .محلية أو إقليمية
 سمات الفدرالية - ٢
رغم مــن اختلافاتهــا المتعــددة بخصــائص مشــتركة عــدة تميزهــا تتميــز الــنظم الفدراليــة علــى الــ 

(عن أنواع النظم الأخرى 
7F

٨( : 
وجـــود دســـتور اتحـــادي يـــنظم العلاقـــة مـــابين المركـــز والأقـــاليم أو الولايـــات ، ويمـــنح ســـلطة  .أ 

المركـــز أو الحكومـــة المركزيـــة ســـلطات واســـعة وعليـــا علـــى ســـلطات الأقـــاليم أو الولايـــات أو 
للاتحــاد، وذلــك لأن الفدراليــة تســتوجب أن تحــتفظ الولايــات بجــزء مــن  الجمهوريــات المنظمــة

لســلطات الأقــاليم أو الولايــات  قولا يحــ. ســيادتها فــي حــين تفقــد البــاقي لصــالح دولــة الاتحــاد
اتخاذ قرارات أو إصدار قوانين تخالف نصوص الدسـتور الاتحـادي أو تتعـارض مـع قـرارات 

 .وقوانين الحكومة الاتحادية

الاتحادية برلمان واحد يتم انتخاب أعضائه طبقـا للدسـتور والقـانون الانتخـابي ويكـون للدولة  .ب 
ممـثلا لكــل الأقــاليم أو الولايــات ويتكــون مـن مجلســين الأول مجلــس النــواب والثــاني المجلــس 

ولكــل ولايـــة أو إقلــيم برلمانــه الخـــاص وينتخــب طبقــا لمـــا يــنص عليــه الدســـتور . الاتحــادي 
وللدولـــة الاتحاديـــة حكومـــة . التـــي يـــتم بهـــا انتخـــاب البرلمـــان الاتحـــاديالاتحـــادي وبالطريقـــة 

واحدة هي الحكومة الاتحادية التي تشكل طبقا للدستور ويحق للأقاليم أو الولايات أن تكون 
 . لها حكوماتها الخاصة أيضا وطبقا لدستور الإقليم أو الولاية

                                                           
 . المصدر نفسه  - ٦
 . ١٩٦سعيد السيد علي ، مصدر سبق ذكره، ص   - ٧
سياسية والفلسفية والدولية، دار النهضة العربية ، نظر ناظم عبد الواحد الجاسور، موسوعة المصطلحات اليحول هذه السمات - ٨

 . ٢و جورج أندرسون ، مصدر سبق ذكره، ص  ٤٦٢، ص  ٢٠٠٨بيروت، 
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 }٥١{ 

حصـرا بحكومـة الدولـة الاتحاديـة ومـن  التمثيل الخارجي والعلاقات الدوليـة والإقليميـة مناطـة .ج 
للأقــاليم أو الولايــات عقــد الاتفاقيــات أو المعاهــدات والتوقيــع عليهــا أو  قاختصاصــها ولا يحــ

الــدخول فــي علاقــات التمثيــل الدبلوماســي وهــو مــن اختصــاص الحكومــة الاتحاديــة فقــط، إلا 
لمكونــــة للاتحــــاد وذلــــك لان الفدراليــــة تــــؤدي إلــــى فقــــدان الــــدول ا. مــــانص عليــــه اســــتثناء 

لشخصــيتها الدوليـــة وتلاشــيها فـــي المجتمــع الـــدولي وتصــبح مجـــرد ولايــات أو مقاطعـــات أو 
دويــلات داخــل الدولــة الاتحاديــة، ونشــوء شــخص دولــي جديــد هــي دولــة الاتحــاد يكــون لهــا 

 .وحدها الشخصية الدولية وتمثل كل الولايات في كل الأمور الخارجيةل

مــن صــلاحية الحكومــة المركزيــة الاتحاديــة، ولا  اســتثمارها يعــدهــا و اســتخراج الثــروات وتوزيع .د 
لحكومـــات الأقـــاليم أو الولايـــات إبـــرام العقـــود الخارجيـــة للاســـتثمار والتنقيـــب والتصـــدير  قيحـــ

 . والاستخدام إلا بموافقة السلطة المركزية وبرلمانها

منهـــا يكـــون هنـــاك جـــيش وطنـــي واحـــد، هـــو جـــيش الدولـــة الاتحاديـــة، وهـــو المســـؤول عـــن أ .ه 
وحمايتهـــا، ولـــيس للأقـــاليم أو الولايـــات جيـــوش غيـــر الجـــيش الاتحـــادي ماعـــدا قـــوات شـــرطة 

 .  تتولى الحماية الداخلية وتطبيق القانون
 مزايا الفدرالية  - ٣
يعـــد الاتحـــاد الفـــدرالي أقـــوى أنـــواع الاتحـــادات وأكثرهـــا اســـتقرارا بفضـــل مزايـــاه العديـــدة التـــي  

و يوفر نظاما دستوريا قويا تستند إليه التعددية الديمقراطية ، كما أنهـا تضمن له التوسع والانتشار، فه
العمليـات  ما دامتتمكن من الحد من الأعمال التعسفية للدولة والحد من قدرتها على انتهاك الحقوق 
فمـن المزايـا التـي . القانونية لصنع القرار في الأنظمة الفدرالية تحد من سرعة الحكومة على التصـرف

(ها الاتحاد الفدرالي هي يوفر 
8F

٩( : 
يساعد النظام الفدرالي على تكـوين دول كبيـرة قويـة ذات إمكانيـات ضـخمة، تسـتطيع الـدفاع  .أ 

عــن كيانهــا والمحافظــة علــى اســتقلالها وذلــك لمــا يتــوافر لهــا مــن إمكانيــات وقــدرات يصــعب 
 .   تحقيقها لأية دولة من الدول الأعضاء فيه منفردة

بــين الوحــدة الوطنيــة والاســتقلال الــذاتي اذ يترتــب عليــه توحيــد التشــريع  يوفــق نظــام الفدراليــة .ب 
في المسـائل الجوهريـة التـي تهـم دولـة الاتحـاد الفـدرالي فـي مجموعهـا ويتـرك بعـد ذلـك حريـة 

                                                           
عبد الجبار العلوش ، الدولة الموحدة والدولة الفدرالية ، دراسات دستورية عراقية ، المعهد : نظريحول هذه المزايا ومزايا أخرى - ٩

ونــاظم عبــد الواحــد . ٢٢٢وســعيد الســيد علــي ، مصــدر ســبق ذكــره، ص .  ٣٩٤ص ،  ٢٠٠٥ ، ١الــدولي لحقــوق الإنســان ، ط
 .٤٦٣الجاسور ، مصدر سبق ذكره ، ص 
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 }٥٢{ 

كبيرة للولايات أو الأقاليم أو المقاطعات في إصدار التشريعات في المسائل الثانوية المحليـة 
حــدة بوصــفها تشــريعات تتفــق مــع ظروفهــا الخاصــة وتــتلائم مــع التــي تهــم كــل ولايــة علــى 

 .أحوالها 

للنظــام الفــدرالي قيمــة ديمقراطيــة كبيــرة ، فهــو يســمح بوجــود تشــريعات ونظــم أداريــة خاصــة  .ج 
 . محلية تكون أكثر ملائمة لصالح الولاية التي تصدر منها 

سـتقلال الولايـات فـي كثيـر يحقق الاتحاد الفدرالي خبرة واسعة في الشـؤون الدسـتورية إذ ان ا .د 
. مـــن الأمـــور الداخليـــة يجعـــل كـــل ولايـــة مســـتقلة بتشـــريعاتها ولكـــل منهـــا دســـتورها الخـــاص 

ولاشــك ان القــوانين والــنظم التــي يثبــت نجاحهــا فــي إحــدى الولايــات أو الأقــاليم ستســري إلــى 
 .  الولايات أو الأقاليم الأخرى فتعم الفائدة

حســب بتجربــة نظــم سياســية متعــددة ومختلفــة عــن الأخــرى، يفســح الاتحــاد الفــدرالي المجــال ل .ه 
ومن الواقع العملي لكل نظام سياسي مطبق يمكن لكل ولايـة الأخـذ بالنظـام . نظام كل ولاية

 .الذي يثبت صلاحيته في التطبيق العملي والذي يتوافق مع مصالحها ويحقق أهدافها 

الظــروف الســائدة فــي إحــدى دول  كمــا يــوفر الاتحــاد الفــدرالي فرصــة للأفــراد الســاخطين مــن .و 
الاتحاد خيار الانتقال إلى دول أخرى، لان  الدستور الفدرالي يكفل حرية الانتقـال بـين دول 

 . الاتحاد الفدرالي
 دواعي الفدرالية في العراق   -ثانيا 

إن أهــم الحقــائق القائمــة فــي الواقــع السياســي والاجتمــاعي والثقــافي فــي العــراق والتــي تــدفع  
ير من الكتاب والبـاحثين والمهتمـين إلـى تأييـد تكـريس الفدراليـة هـو شـيوع وتنـامي ظـاهرة الانقسـام بالكث

أخـذت تتسـع وتتصـاعد  يتلك الظاهرة التـ. الطائفي والقومي في المجتمع العراقي في المرحلة الراهنة 
يــة فــي بشــكل خطيــر وملحــوظ، وأصــبحت جــزءا مــن الأمــر الواقــع المفــروض علــى وتيــرة الحيــاة اليوم

حـديث ثنـائي أو جمـاعي يجـري فـي العـراق دون الإشـارة الصـريحة أو المبطنـة  ايكاد لايخلـو  اذالعراق 
الى موضوع الانقسام أو التناحر الطائفي الذي أوجدته الظروف السياسية والاجتماعيـة المسـتجدة بعـد 

( سقوط النظام السابق
9F

١٠( . 
ة إزاء العديد مـن الـديمقراطيات الناميـة ، ان تمثل الانقسامات الاثنية والعرقية تحديات حقيقي

لم تتم معالجتها بعناية ، فـأن مثـل تلـك الصـراعات مـن الممكـن ان تـؤدي إلـى العـودة إلـى الدكتاتوريـة 

                                                           
سـت ولايـات فدراليـة علـى أسـاس جغرافـي ، مجلـة دراسـات عراقيـة ، مركـز العـراق  –باقر ياسين ، رؤية في مستقبل العـراق   - ١٠

 .  ٥٣، ص  ٢٠٠٦، تموز ،  ٥العدد  للبحوث والدراسات الإستراتيجية ، بغداد ،



 ونالاربعالحادي والعدد                                                          دراسات دولية        
 

 }٥٣{ 

ليســـت هنـــاك طريقـــة كاملـــة لضـــمان عـــدم الوصـــول إلـــى مثـــل تلـــك . أو إلـــى الحـــرب الأهليـــة الداميـــة 
يكانيكية واحدة ضرورية من أجل الحد مـن تلـك المخـاطر النتيجة ولكن في بلدان مثل العراق هنالك م

(إلا وهــي اللامركزيــة الفيدراليــة 
10F

فقــد تــم تبنــي الفدراليــة فــي منــاطق شــهدت صــراعات ســابقة وذلــك .) ١١
كحــل فــي أعقــاب النــزاع المســلح فــي كــل مــن البوســنة وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة وجنــوب أفريقيــا 

)
11F

تقوية الديمقراطية وتخفيف الصراع الديني والاثني في بلدان عدة  ، كما ان الفدرالية ساعدت على)١٢
فـــي جميـــع تلـــك الـــدول ، فـــأن الأقليـــات ذات الكثافـــة الجغرافيـــة قـــد . مثـــل الهنـــد ، وكنـــدا ، وسويســـرا 

تصــالحت مــع نفســها فــي الانتخابــات الديمقراطيــة علــى المســتوى الــوطني لأن الفدراليــة قــد مكنــتهم مــن 
(ويستطيع العراق الإفادة بصورة كبيرة من هكذا تنظيم . مناطقهم السيطرة على حكومات 

12F

١٣(  . 
والحقيقة الأخرى التي يمكن ان نطرحها هنا هو مطالبة وإصرار جماعات وتيارات عـدة فـي  

فــالكرد فــي سـعيهم المتواصــل ومنــذ ســنوات طويلــة . العـراق علــى تطبيــق الفدراليــة ومـنهم أكــراد العــراق 
بعــد اليــوم بــالعودة إلــى الوضــع الســابق الــذي كــانوا  ن، لا يوافقــون ولا يرضــو مــن أجــل تحقيــق أهــدافهم

عليـــه فـــي ظـــل الحكومـــات المركزيـــة التـــي توالـــت علـــى اضـــطهادهم ، وهـــم ألان مصـــرون علـــى تنفيـــذ 
مطلــبهم فــي تطبيــق النظــام الفــدرالي الــذي يــوفر لهــم بصــورة قانونيــة ودســتورية الحفــاظ علــى حقــوقهم 

أن تخلوا عن مطلـب الاسـتقلال عـن الدولـة المركزيـة فـي الوقـت الحـالي، وأكـدوا بعد . ويلبي مطالبهم 
نقـول بـاعتزاز " تمسكهم بوحدة العـراق علـى لسـان مسـؤوليهم وهـذا مـاذكره مسـعود البـارازاني حـين قـال 

(" للانفصال  لان كردستان هي جزء من العراق الفدرالي ولا مجا
13F

١٤( . 
كثريــة الســكانية فــي المجتمــع العراقــي فهــؤلاء يجــدون أنفســهم قــد أمــا شــيعة العــراق والــذين يشــكلون الأ 

مــة فــي الدولــة لمرحلــة زمنيــة طويلــة بســبب سياســة التمييــز المناصــب والوظــائف والمســتويات المهعزلــوا مــن 
الطـائفي المتعمــدة ضــدهم مـن قبــل النظــام، وأكثـر مــن ذلــك فـأنهم يعتقــدون بــأنهم قـد نــالوا قــدرا هـائلا مــن الظلــم 

. اد والإقصاء السياسي والوظائفي والاقتصـادي وحرمـت منـاطقهم مـن التطـوير العمرانـي والحضـاري والاضطه
وهـم ألان بعـد . كاذبة رفعتها السلطة لأكثر من ثلاثين عاما كل ذلك تحت شعارات ومسميات مظللة وقد جرى

                                                           
، أيلــول ،  ٤إيليــا ســومين ، الســلم عبــر الفدراليــة يحــد مــن الصــراع الــديني والاثنــي ، مجلــة أوراق عراقيــة ، بغــداد ، العــدد   - ١١

 .   ١٣، ص  ٢٠٠٥
 .  ١جورج أندرسون ، مصدر سبق ذكره، ص - ١٢
 .  ١٤ – ١٣إيليا سومين ، مصدر سبق ذكره ، ص  - ١٣
قحطان أحمد سليمان، الفدرالية في العـراق بـين الدسـتور والتطبيـق العملـي، مجلـة المسـتقبل العربـي، مركـز دراسـات : قلا عنن- ١٤

 . ٣٤، ص ٢٠٠٩، شباط، ٣٦٠الوحدة العربية، بيروت، العدد 
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 }٥٤{ 

ابق الـذي كـانوا عليـه مهمـا تلك التجربة المرة غير مستعدين، لاسيما بعـد زوال النظـام، للعـودة إلـى الوضـع السـ
(كانت النتائج ومهما كان الثمن 

14F

١٥( . 

 الأسس الدستورية للفدرالية في العراق –ثالثا 
يضـع . أسـاس دسـتور مـدون وسـيادة القـانون ىان الحكم الفدرالي الفعال يجب ان يرتكـز علـ 

ة فـي تعزيـز الوحـدة أو الدستور الإطار والمبادئ الأساسية للنظام الفدرالي ويكون للدستور أهمية رمزي
كمـا تعـد الدسـاتير المدونـة أمـرا أساسـيا فـي الأنظمـة الفدراليـة لإرسـاء . الخلاف والشقاق داخـل الـبلاد 

الدسـتور كحـد أدنـى ويجـب علـى . الإطار الذي يعمل من خلاله كـل مسـتوى مـن مسـتويات الحكومـة 
( اليمة معينة وتحديد المسئوليات داخل النظام الفدر إنشاء مؤسسات مه
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١٦( . 
فعنــدما يقــوم بلــد مــا بتبنــي نظــام فــدرالي تتضــاعف مهــام الدســتور الفــدرالي لأن الدســتور فــي  

هــذه الحالــة ينبغــي أن يحــدد ماهيــة الوحــدات المكونــة للنظــام الفــدرالي، كمــا يقــرر الــدور الــذي ســتلعبه 
متاحــة للوحــدات الوحــدات المكونــة فــي بنيــة وعمليــات الحكومــة الفدراليــة ، ويحــدد مــدى الخصوصــية ال

المكونــة للنظــام الفــدرالي فــي وضــع الكيــان المــدني الخــاص بهــا، وبشــكل أكثــر عمومــا يقــوم الدســتور 
الفـــدرالي بتقســـيم الســـلطة بـــين الحكومـــة الفدراليـــة وحكومـــات الوحـــدات المكونـــة، ويحـــدد الدســـتور عنـــد 

سـلطات المشـتركة امتيـازا قاصـرا لكـل حكومـة ومـاهي ال السلطات ماهي السلطات التي تعد تخصيص
او المتلازمة، كما يحدد الدستور الفدرالي كيفية حل الصراعات التي تنشأ بين الحكومات بشأن توزيع 

( السلطات
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١٧( . 
ن للحكومة في نظام فدرالي يتطلب حكما دستوريا لفض النزاعات ن مستقلاان وجود مستويا 

إلـــى المحـــاكم  غالبـــاً ذا الـــدور ويســـند هـــ. التـــي تتعلـــق بمجـــالات الاختصـــاص الدســـتوري لكـــل منهمـــا
ويجـب علـى الدسـتور الفـدرالي ان يـوفر طريقـة لفـض النزاعـات المحتملـة بشـأن السـلطات . الدستورية 

(سببا في إثارة الإشكاليات نالقانونية لمستويي الحكومة وأن لا يكو 
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١٨( . 

                                                           
 .  ٦٢ – ٦١باقر ياسين ، مصدر سبق ذكره ، ص   - ١٥
 . ٥٠جورج أندرسون، مصدر سبق ذكره، ص - ١٦
، حـوارات حـول الأصـول الدسـتورية والهياكـل التنظيميـة  لان تار، تأملات مقارنة، في راؤول بليندنباخر و أبيغيل أوسـتاينا. ج- ١٧

، منتدى الاتحادات الفدرالية والرابطة الدولية لمراكز ١والتغيير في البلدان الفدرالية، سلسلة كتيبات الحوار العالمي حول الفدرالية، ج
 . ٥٢، ص ٢٠٠٧، كندا، الدراسات الفدرالية

 .٥٠جورج أندرسون، مصدر سبق ذكره، ص  - ١٨



 ونالاربعالحادي والعدد                                                          دراسات دولية        
 

 }٥٥{ 

رالية كتلـك أية إشارة صريحة وواضحة للفد ٢٠٠٣لم تتضمن الدساتير العراقية السابقة لعام  
، الـذي صـيغ لدولـة )18F١٩( ٢٠٠٥ودسـتور العـراق لعـام  ٢٠٠٣التي أشار إليها قـانون إدارة الدولـة لعـام 

 اتحادية فدرالية 
في مادتـه الرابعـة تبنـي النظـام الفـدرالي بـالنص علـى  ٢٠٠٣لقد اكد قانون ادارة الدولة لعام 

وجـــاء فـــي المـــادة نفســـها ان تتقاســـم ) . فيـــدرالي  –نظـــام الحكـــم فـــي العـــراق جمهـــوري اتحـــادي ( ان 
ويقـــوم . يــة والمحافظـــات والبلــديات المحليـــةالســلطات فيـــه بــين الحكومـــة الاتحاديــة والحكومـــات الإقليم

النظام الاتحادي على أساس الحقائق الجغرافيـة والتاريخيـة والفصـل بـين السـلطات ولـيس علـى أسـاس 
(الأصل أو العرق أو الاثنية أو القومية أو المذهب 
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٢٠ ( . 
أن الحكومــة العراقيــة النظــام الفــدرالي ولاســيما تأكيــده وقــد فصــل القــانون المســائل المتعلقــة ب

الانتقاليـــة هـــي الحكومـــة الاتحاديـــة وتتـــألف مـــن الجمعيـــة الوطنيـــة ومجلـــس الرئاســـة ومجلـــس الـــوزراء 
بـــل حـــدد علـــى وجـــه الدقـــة اختصـــاص هـــذه الحكومـــة ) . ٢٤(والســـلطة القضـــائية كمـــا تـــنص المـــادة 

ـــة فـــي المـــادة  ـــد تنظيمـــه للســـلطة القضـــائية اذ وصـــفها ) . ٢٥(الانتقاليـــة الاتحادي ـــد ذلـــك عن وتـــم تأكي
( والــذي نظــم فيــه تشــكيل المحــاكم الاتحاديــة واختصاصــاتها) البــاب الســادس ( بالاتحاديــة 
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وجــاء . )٢١
ون لمجموعـة مـن الباب الثامن ليـنظم الأقـاليم والمحافظـات والبلـديات والهيئـات المحليـة فقـد أجـاز القـان

المحافظات خارج إقلـيم كردسـتان لاتتجـاوز الـثلاث فيمـا عـدا بغـداد وكركـوك تشـكيل أقـاليم فيمـا بينهـا، 
يحــــق للمحافظــــات خــــارج إقلــــيم (التــــي نصــــت علــــى ان ) ٥٣(وهــــذا ماتضــــمنته الفقــــرة ج مــــن المــــادة 

العراقيـة المؤقتـة اقتـراح  وللحكومـة..). كردسـتان ، فيمـا عـدا بغـداد وكركـوك ، تشـكيل أقـاليم فيمـا بينهـا

                                                           
يقتضي القول في هذا الخصوص ان العراق كان قد عـرف ضـرب مـن إدارة الأقـاليم وهـو مـا أرسـى القـانون الأساسـي العراقـي  - ١٩

على ان شؤون البلديات التي نصت  ١١١و كذلك المادة  ١١٠و  ١٠٩أساسها في الباب السابع بمواده  ١٩٢٥الصادر في آذار 
مجالس بلدية بموجب قانون خاص ، وفي المناطق الإدارية تقوم مجالس الإدارة بالوظائف التي تناط بها " في العراق تدار بواسطة 

 وقانون إدارة الألوية لعام ١٩٣١لسنة  ٨٤، ثم وضعت القوانين اللاحقة تفصيلاتها في قانون إدارة البلديات رقم "، بموجب قانون 
ان يبلــغ مقاصــده كاملــة علــى صــعيد الديمقراطيــة فــي الإدارة وذلــك بســبب تــأخر ) اللامركــزي ( لكــن لــم يــتم لهــذا التنظــيم .  ١٩٤٥

،  ١٩٥٨تمـوز  ١٤صدور القوانين المنظمة لإدارة المناطق مما جعل مشاركة المـواطنين فـي الادارة المحليـة محـدودة، وقيـام ثـورة 
الـذي شـرع فــي العهـد الجمهـوري كـان شــاخص إخفـاق لهـذا الأســلوب الإداري،  ١٩٦٩لسـنة  ١٥٩كمـا ان قـانون المحافظـات رقــم 

المعهد : للمزيد أنظر. والقوانين اللاحقة له  ١٩٧٠/ تموز /  ١٦الذي أسس له دستور ) نظام الحكم الذاتي ( كذلك عرف العراق 
ــة ، ط ــدولي لقــانون حقــوق الإنســان ، الدســاتير العراقي ــدلي ، مــأزق الدســتور ، معهــد . ٢٨ ، ص ٢٠٠٥،  ١ال ــد الغنــي ال و عب

و ســـعد عبـــد الجبـــار العلـــوش ، الدولـــة الموحـــدة والدولـــة . ٢٥، ص  ٢٠٠٦بيـــروت ،  –، بغـــداد  ١الدراســـات الإســـتراتيجية ، ط
 .    ٣٧٣، ص  ٢٠٠٥،  ١الفيدرالية ، المعهد الدولي لحقوق الانسان ، دراسات دستورية عراقية ، ط

 .  ٢٠٠٤رة الدولة المؤقت، بغداد قانون إدا  - ٢٠
 .المصدر نفسه   - ٢١
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 }٥٦{ 

ويجـب . طنيـة علـى تلـك الآليـات والتشـريعاتآليات لتشكيل أقاليم جديدة ، علـى ان توافـق الجمعيـة الو 
وأجـــاز القـــانون لكـــل . موافقـــة أهـــالي المحافظـــات المعنيـــة علـــى تشـــكيل الإقلـــيم بواســـطة اســـتفتاء عـــام 

 .ة محافظمحافظة أن تشكل مجلس محافظة ومجالس بلدية ومحلية، وتسمي
يؤسـس النظــام الاتحــادي فـي العــراق بشــكل (علــى أن ) ٥٢(ووفقـا لمــا جـاء فــي نــص المـادة 
لهـا  ن، فان الحكومات المحلية للأقاليم والمحافظـات سـيكو )يمنع تركيز السلطة في الحكومة الاتحادية

ى علـ) ٥٧(فقـد نصـت الفقـرة د مـن المـادة . اختصاصات أخرى غيـر اختصاصـات السـلطة الاتحاديـة
ان جميـــع الصـــلاحيات التـــي لا تعـــود حصـــرا للحكومـــة العراقيـــة الانتقاليـــة يجـــوز ممارســـتها مـــن قبـــل (

وهــو بــذلك قــد حــدد حصــريا اختصاصــات الحكومــة الاتحاديــة ، بينمــا ) حكومــات الأقــاليم والمحافظــات
(تعود جميع الصلاحيات التي لم يجر تحديدها إلى حكومات الأقاليم والمحافظات 
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٢٢(. 
لمحكمــة الاتحاديــة العليــا فــي الــدعاوى التــي تنشــأ بــين الحكومــة العراقيــة الانتقاليــة وتفصــل ا

ـــة  وتفصـــل المحكمـــة الاتحاديـــة . وحكومـــات الأقـــاليم وإدارات المحافظـــات والبلـــديات والإدارات المحلي
فــي مخالفــة القــوانين أو ) علــى إحالــة مــن محكمــة أخــرى  علــى دعــوى مــن مــدع أو بنــاءاً  بنــاءاً (العليــا 

لأنظمــة أو التعليمــات التــي تصــدرها الحكومــة الاتحاديــة أو الحكومــات الإقليميــة وإدارات المحافظــات ا
( أو البلديات أو الإدارات المحلية لقانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية
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٢٣ (. 
كــل تلــك الإشــارات إلــى الفدراليــة جــاءت وبشــكل أكثــر تفصــيلا وتأكيــدا فــي الدســتور العراقــي 

. "راق دولـة اتحاديـة واحـدة مسـتقلة جمهوريـة العـ" الذي نـص فـي مادتـه الأولـى علـى ان  ٢٠٠٥لعام 
الســـلطات " مـــن ) ٤٧(فلقـــد خصـــص البـــاب الثالـــث للســـلطات الاتحاديـــة التـــي تتكـــون وحســـب المـــادة 

التشــــريعية والتنفيذيــــة والقضــــائية ، تمــــارس اختصاصــــاتها ومهماتهــــا علــــى أســــاس مبــــدأ الفصــــل بــــين 
كــل مــايتعلق بالســلطة  ٦٥وحتــى  ٤٨وحــدد الفصــل الأول مــن هــذا البــاب بمــواده مــن " . ات الســلط

أما الفصل الثـاني فقـد خصـص للسـلطة التنفيذيـة . التشريعية الاتحادية وكيفية تكوينها واختصاصاتها 
 ٨٧والفصــل الثالــث فقــد اخــتص بالســلطة القضــائية بمــواده مــن . ٨٦وحتــى  ٦٦الاتحاديـة بمــواده مــن 

 . وجاء الباب الرابع ليحدد اختصاصات السلطات الاتحادية الحصرية . ٩٤ إلى
يتكـون النظـام " علـى ) ١١٦(أما فيما يتعلق بالأقاليم فقد حددها الباب الخـامس حيـث نصـت المـادة 

 .  )23F٢٤( "الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة وأقاليم ومحافظات لامركزية وإدارات محلية 

                                                           
 .المصدر نفسه   - ٢٢
 .المصدر نفسه   - ٢٣
 .  ٢٠٠٥دستور جمهورية العراق ، بغداد ،  - ٢٤
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 }٥٧{ 

ه إقلــيم كردســتان وســلطاته القائمــة يقــر هــذا الدســتور عنــد نفــاد(ت علــى صــن) ١١٧(والمــادة 
وهـو ماحددتـه المـادة . ويقر هذا الدسـتور، الأقـاليم الجديـدة التـي تؤسـس وفقـا لإحكامـه). إقليما اتحاديا

علــى طلــب بالاســتفتاء  يحــق لكــل محافظــة أو أكثــر تكــوين إقلــيم بنــاءاً "التــي نصــت علــى انــه ) ١١٩(
يقوم الإقليم بوضع دستور له، يحدد هيكل سلطات الإقليم، " التي نصت على ) ١٢٠(ة والماد". عليه

 .)24F٢٥("وصلاحياته، وآليات ممارسة تلك الصلاحيات
   ٢٠٠٥إشكالية الفيدرالية في الدستور العراقي  -رابعا 

العـام  أول وثيقة تصـاغ علـى يـد جمعيـة تأسيسـية منتخبـة منـذ ٢٠٠٥يعد الدستور العراقي الدائم لعام 
١٩٢٤ )
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وهــو متقــدم بأشــواط كثيــرة علــى دســاتير المنطقــة العربيــة ودول الجــوار مــن حيــث إقــرار . )٢٦
ـــة ، واللاة فـــي الحكـــم الـــديمقراطيالدســـتور للقواعـــد والمعـــايير الأساســـي ـــة، والفدرالي ، )الاتحاديـــة(مركزي

يـة هـذه القواعـد وهـذه غيـر ان الدسـتور يفتقـر الـى وسـائل حما. والحقوق والحريات الأساسـية والمدنيـة 
ويتضـــمن نقاطـــا خلافيـــة . الحريـــات ، كمـــا ان الدســـتور ينطـــوي علـــى مـــواد غامضـــة متناقضـــة كثيـــرة 

بصدد الفيدرالية وتوزيع المـوارد الطبيعيـة ، أو ثغـرات فـي وجـود المؤسسـات والمفوضـيات مثـل مجلـس 
ر يقوم على فراغات تشريعية ، زد على هذا ان الدستو ) النصف الثاني الجديد من البرلمان ( الاتحاد 

قضــائية وقانونيـة واقتصــادية ،  مـن يســنها ، وعلـى فراغــات مؤسسـاتية تزيـد علـى الســتين قانونـا تنتظــر
( لى فراغات قانونية وفراغات مؤسساتيةوبهذا المعنى يرتكز الدستور ع. ا تنتظر من ينشئه

26F

٢٧( . 
 
 

 إشكالية مجلس الاتحاد   -١
(الدولة الاتحادية وكقاعدة عامة من مجلسين هما تتكون السلطة التشريعية في 

27F

٢٨(  : 

                                                           
 . المصدر نفسه  - ٢٥
أقامـه مجلـس الـوزراء المؤلـف  ١٩٥٨الملاحظ ان الدساتير السابقة قد وضعت أو صـيغت عـن طريـق لجنـة ، فدسـتور عـام  - ٢٦

وكـذلك دسـتور . أصدره المجلس الـوطني لقيـادة الثـورة المكـون مـن عشـرين عضـوا  ١٩٦٣من ثلاثة عشر عضوا ، ودستور عام 
ثــورة المكــون مــن أصــدره مجلــس قيـادة ال ١٩٧٠أصــدره مجلــس قيــادة الثـورة المكــون مــن خمســة أعضـاء ، ودســتور  ١٩٦٨عـام 

، الناشـر مركـز الخلـيج  ١القيـود والفـرص ، ط –الديمقراطيـة فـي العـراق عبد الجبار احمـد ، التحـولات : نظري. خمسة عشر عضوا 
 .  ٧٠، ص  ٢٠٠٥للأبحاث ، 

فالح عبد الجبار ، متضادات الدستور الدائم ، في بدور زكي أحمد وآخرون، مأزق الدسـتور نقـد وتحليـل ، معهـد الدراسـات   - ٢٧
 .  ٦١، ص ٢٠٠٦الإستراتيجية، بغداد، 

و سعيد السيد . ٢١، ص  ٢٠٠٥،  ٤والهيئات الاتحادية ، أوراق عراقية ، العدد  –، اللامركزية السياسية أزهار الشيخلي   - ٢٨
 .  ٢٠٢علي ، مصدر سبق ذكره، ص 
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 }٥٨{ 

بمجلـــس النـــواب أو المجلـــس الأدنـــى، وتـــوزع  غالبـــاً المجلـــس الأول مجلـــس الشـــعب ويســـمى 
مقاعده حسب عدد سكان كل ولاية،  ويترتب على هذا ان يكون للولايـات ذات الأعـداد الكبيـرة مقاعـد 

 . أكثر، ويعد هذا المجلس أكثر تمثيلا للشعب
والمجلس الثاني مجلس الولايات أو المجلس الأعلـى وفيـه تمثـل الولايـات علـى قـدم المسـاواة 

يعطى لكل ولاية عدد متساو من الممثلين دون النظر إلى أهميـة الولايـة مـن ناحيـة المسـاحة وعـدد  اذ
 .السكان أو ثرواتها الطبيعية

قدم المسـاواة بـين جميـع  ان وجود مجلس الولايات يساعد على ان يسهم سكان الاتحاد على
وفي ذلك ضمان لهذه المناطق من تسـلط المنـاطق . المناطق في ممارسة السلطة في الدولة الفيدرالية

فيعـــد نظـــام المجلســـين مـــن مقتضـــيات الاتحـــاد . الكبيـــرة علـــى المنـــاطق الصـــغيرة فـــي الدولـــة الفدراليـــة
الولايـــات، فـــإذا كـــان المجلـــس المركـــزي لضـــرورة حفـــظ التـــوازن بـــين مصـــالح دولـــة الاتحـــاد ومصـــالح 

الشــعبي يــؤدي إلــى ســيطرة  الولايــات الكبيــرة وهيمنتهــا علــى الولايــات الصــغيرة  فــان مجلــس الولايــات 
بمســاواته التامــة فــي التمثيــل بــين الولايــات الداخلــة فــي الاتحــاد يضــمن للولايــات الصــغيرة الــدفاع عــن 

(مصـــالحها فـــي مواجهـــة الولايـــات الكبيـــرة
28F

تجـــاه لإيجـــاد مجلـــس تشـــريعي تتمثـــل فيـــه لهـــذا جـــرى الا. )٢٩
لكــل منطقــة  فيكــون. بالتســاوي بغــض النظــر عــن مســاحتها أو عــدد ســكانها أو ثرواتهــاكافــة المنــاطق 

بينمــا يمثــل مجلــس الشــعب مجمــوع ســكان الدولــة الفيدراليــة، نفســه عــدد المثلــين  محليــة لهــذا المجلــس
م مجلس الولايـات مـع مجلـس الشـعب فـي يسه. بحيث يتناسب عدد ممثلي كل منطقة مع عدد نفوسها

( صنع قوانين الدولة الفيدرالية
29F

٣٠( . 
أما عن قوة المجلسين ، فأنها قد تختلف من دولة لأخرى إلا أننا نجـد انـه فـي معظـم الـدول 

فــي الســلطة التشــريعية بحيــث ) المجلــس الشــعبي(مــع ) مجلــس الولايــات(الاتحاديــة المعاصــرة يتســاوى 
ا علـى كـل مشـروعات القـوانين الاتحاديـة قبـل إصـدارها وهـو مـامعمول بـه فـي يشترط موافقة كـل منهمـ

الولايـــات المتحــــدة الأمريكيـــة، المكســــيك ، الأرجنتــــين ، فنـــزويلا ، كنــــدا ، الاتحـــاد الســــوفيتي ســــابقا ، 
 . جنوب أفريقيا 

ومـــــع ذلـــــك فــــــأن بعـــــض الدســــــاتير الاتحاديـــــة تمـــــنح مجلــــــس الولايـــــات تفوقــــــا فـــــي بعــــــض 
ســتور الأمريكــي الــذي أنــاط بمجلــس الشــيوخ ســلطة التصــديق علــى بعــض أعمــال الاختصاصــات كالد

                                                           
 . ٢٠٣سعيد السيد علي ، مصدر سبق ذكره، ص  - ٢٩
عراقيــة دســتورية ، المعهــد  القاضــي فتحــي الجــواري ، الفيدراليــة كنظــام سياســي ومــدى ملاءمتهــا للعــراق الجديــد ، دراســات  - ٣٠

 .  ٤١٢ص  ٢٠٠٥الدولي لحقوق الانسان، 
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 }٥٩{ 

ـــد المعاهـــدات الدوليـــة وســـائر كبـــار المـــوظفين  وبخـــلاف ذلـــك نجـــد بعـــض . رئـــيس الجمهوريـــة ، كعق
الدساتير الاتحادية تجعـل المجلـس الشـعبي فـي مركـز أقـوى مـن مجلـس الولايـات مثـل دسـتوري ألمانيـا 

 اذمجلـــس الولايـــات ســـلطة تشـــريعية تقـــل عـــن المجلـــس الشـــعبي ،  منحـــت اذ ١٩٤٩و  ١٩١٩لعـــام 
يستطيع المجلس الشعبي ان يبقي قانونا معينا ويصر عليه في التصويت الثاني ، وبـذلك يصـدر هـذا 

( القانون برغم اعتراض مجلس الولايات عليه
30F

٣١(. 
هميـة التـي نجد ان هذا الدستور قـد أغفـل الأ ٢٠٠٥عند مقارنة ذلك بالدستور العراقي لعام 

فعلــى الــرغم مــن ان الدســتور قــد نــص فــي الفصــل الأول مــن البــاب الثالــث  . يشــكلها مجلــس الاتحــاد 
علــى ان الســلطة التشــريعية الاتحاديــة تتكــون مــن مجلــس ) ٤٨(الخــاص بســلطات الاتحــاد فــي المــادة 

يتعلق النـــواب ومجلـــس الاتحـــاد ، إلا إننـــا نجـــد ان المشـــرع قـــد خصـــص هـــذا الفصـــل لتبيـــان  كـــل مـــا
( فقط والتي نصت على ان ) ٦٥(بمجلس النواب فقط، أما مجلس الاتحاد فانه قد خصص له المادة 

يـــتم إنشـــاء مجلـــس تشـــريعي يــــدعى بمجلـــس الاتحـــاد يضـــم ممثلــــين عـــن الأقـــاليم والمحافظـــات غيــــر 
يسن المنتظمة بإقليم ، وينظم تكوينه، وشروط العضوية فيه، واختصاصاته، وكل مايتعلق به، بقانون 

 .)31F٣٢()بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب 
أي أن تفاصـــيل الغـــرض مـــن مجلـــس الاتحـــاد وصـــلاحياته ، وواجباتـــه ، وإجـــراءات تشـــكيله 
واختيــاره أســقطت بالكامــل مــن الدســتور، علــى أمــل ان يتــولى مجلــس النــواب إصــدار لائحــة تشــريعية 

م مــن البرلمــان علــى يــد مجلــس هــو شــق مهــوالواقــع ان تشــكيل مجلــس الاتحــاد و . لمــلء هــذا الفــراغ 
مجلــس (فــذلك يعنــي ان جــزءا مــن البرلمــان . النــواب وهــو شــق ثــان مــن البرلمــان ، أمــر غريــب تمامــا 

ولعــل هــذا . ســيحظى بســلطة مطلقــة تــتحكم بقــوام وتكــوين الجــزء الأخــر مــن البرلمــان نفســه ) النــواب
(الأمر هو من ثمار العجلة في وضع الدستور 

32F

٣٣(  . 
مــــن )  ١٣٧( التــــي تثيــــر الاســــتغراب بشــــأن مجلــــس الاتحــــاد ان المــــادة  المســــألة الأخــــرى

العمــل بأحكــام المــواد الخاصــة بمجلــس الاتحــاد أينمــا وردت فــي هــذا الدســتور، إلــى " الدســتور تؤجــل 
بية الثانية التي يعقـدها بعـد حين صدور قرار من مجلس النواب ، بأغلبية الثلثين ، وفي دورته الانتخا

( هذا الدستور نفاد
33F

٣٤ (. 

                                                           
 . ٢٢ – ٢١ازهار الشيخلي ، مصدر سبق ذكره ، ص   - ٣١
 .  ٣٧الدستور العراقي ، مصدر سبق ذكره ،  ص  - ٣٢
ســـات ناثـــان بـــراون ، ملاحظـــات تحليليـــة حـــول الدســـتور ، فـــي بـــدور زكـــي أحمـــد وآخـــرون، مـــأزق الدســـتور ، معهـــد الدرا  - ٣٣

 . ٤٦، ص  ٢٠٠٦الإستراتيجية، بغداد، 
 .  ٦٥، مصدر سبق ذكره ، ص  ٢٠٠٥الدستور العراقي ،   - ٣٤
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 }٦٠{ 

ولعلــه يــراد بــذلك تشــجيع البرلمــان علــى التــأني فــي كتابــة التشــريع الخــاص بمجلــس الاتحــاد وان 
يأخذ فسحة أطول من الوقت لذلك ، بدل ان يشعر بالغيرة والتنافس من هذه الهيئـة البرلمانيـة الجديـدة 

(بما سيكون لها من صلاحيات
34F

٣٥(. 
 إشكالية تأسيس الأقاليم  – ٢ 

( كمبــدأ شــامل للعــراق الجديــد ) الاتحاديــة ( بوضــع الفدراليــة  ٢٠٠٥يــز دســتور العــراق لعــام يتم
مــــن عاصــــمة وأقــــاليم ومحافظــــات )  ١١٦( ويتكــــون النظــــام الاتحــــادي بحســــب المــــادة )  ١المــــادة 

( لامركزية وإدارات محلية
35F

٣٦ (. 
ــ ــإقليم ان مــن أهــم المآخــذ علــى الدســتور لاســيما فــي المــواد الخاصــة بالأقــاليم ان " ه أقــر مســبقا ب

ـــى مـــن " كردســـتان وســـلطاته القائمـــة ، إقليمـــا اتحاديـــا  ـــاليم )  ١١٧المـــادة ( حســـب الفقـــرة الأول وبالأق
 . ١١٧حسب الفقرة الثانية المادة " الجديدة التي تؤسس وفقا لأحكامه 

د وتــــرك مســــألة ســــن قــــانون يحــــد. دون ان يحــــدد مــــاهي القــــوانين التــــي تؤســــس عليهــــا هــــذه الأقــــاليم 
الإجــراءات التنفيذيــة الخاصــة بتكــوين الأقــاليم إلــى مجلــس النــواب علــى ان يتولوهــا فــي مــدة لاتتجــاوز 

 ) . ١١٨(حسب المادة ( ستة أشهر من تأريخ أول جلسة 
هنا تكمن إشكالية المسألة فكيف يمكن إيجاد تقسيم للأقاليم يخرج عن تأثير الكتل والتيارات 

وهــــو ماحــــدث بالفعــــل فقــــد تــــأثرت الــــدعوات لتشــــكيل الأقــــاليم . المتناقضــــة فــــي مجلــــس النــــواب نفســــه
بالانقســـامات وخلافـــات بـــين الكتـــل البرلمانيـــة وكانـــت الـــدعوات لإقامـــة إقلـــيم الجنـــوب وتشـــمل البصـــرة 
والناصرية والعمارة حيث عقدت اجتماعات عدة شاركت فيهـا شخصـيات مـن تلـك المحافظـات ضـمت 

جنــوب وتشــمل كــل محافظــات وســط وجنــوب العــراق بمــا فيهــا إقلــيم الوســط وال. شــيوخ عشــائر ومثقفــين
بغداد العاصمة طرحها المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، ولكن التيار الصدري رفض ذلك 

الإقليم الغربي ويقصد به محافظات الانبار وصلاح الدين والموصل ، وقد طرح . خشية تقسيم العراق
فظا للانبار، ولكنـه تعـرض للنقـد والاسـتنكار مـن قبـل المسـؤولين من قبل فصال الكعود حين كان محا

( في المحافظات الثلاث خشية تقسيم العراق
36F

٣٧ (. 

                                                           
 .  ٤٦ناثان براون ، مصدر سبق ذكره ، ص   - ٣٥
 . ، مصدر سبق ذكره  ٢٠٠٥الدستور العراقي ،   - ٣٦
الممارسـة ، مجلـة دراسـات عراقيـة ،  –انون القـ –قحطان احمـد سـليمان الحمـداني ، النظـام الاتحـادي فـي العـراق  الجـذور   - ٣٧

 .  ٣٩، ص  ٢٠٠٥،  ٥مركز العراق للبحوث والدراسات الإستراتيجية ، العدد 
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 }٦١{ 

انــــه بإمكــــان مجلــــس النــــواب وبالأغلبيــــة البســــيطة  ١١٨الإشــــكالية الأخــــرى التــــي تثيرهــــا المــــادة 
هنــا تبــرز . لــيم للأعضــاء الحاضــرين أن يقــروا القــانون الــذي يحــدد الإجــراءات الخاصــة بتكــوين الإق

 : عدةملاحظات 
لــى لــبلاد عان هــذه المــادة اســتهانة بمســألة مهمــة وغايــة فــي الخطــورة وهــي مســألة تقســيم ا -١

 . أقاليم وتركها تخضع لرغبات التيارات المختلفة 
وفـق علـى ان بإمكان التيارات والكتل التي ترغب في تكوين الأقاليم ان تضع القانون المناسب لها  -٢

بط التـي لاتتعـارض مـع مصـالحها وبهـذا يمكنهـا ان تحصـل علـى الموافقـة بتكـوين الشروط والضـوا
 . على أساس طائفي اً عناء حتى وان كان ذلك الإقليم مكون بلاأي اقليم 

حتــى وان . انــه لايعطــي قيمــة تــذكر للأصــوات المعارضــة التــي تــرفض أي قــانون ينظمهــا -٣
 . كانت هذه الأصوات أكثر من المصوتين للقانون 

ء ذلــك كــان علــى المشــرع العراقــي ان يتجــاوز كــل تلــك الإشــكاليات بــان يحــدد مســبقا القــانون الخــاص إزا
 . بتكوين الأقاليم أو على الأقل تحديد الشروط والضوابط الواجب مراعاتها عند تكوين الأقاليم 

أيضـا ) ١١٩(ان مسألة السهولة التي أجازها الدستور في مسألة تكوين الأقـاليم توضـحها المـادة 
، يقـدم علـى طلـب بالاسـتفتاء عليـه م بنـاءاً التي نصت على انه يحق لكل محافظة أو أكثر تكـوين إقلـي

 : بإحدى طريقتين 
 . طلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم  –أولا 
( م تكوين الإقليمطلب من عشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي ترو  –ثانيا 

37F

٣٨ (. 
ان نسـبة ثلــث أعضــاء مجلـس المحافظــات أو عشــر النـاخبين تعــد نســبة ضـئيلة إلــى حــد مــا 

 . بإمكان أي مجلس تحقيقها
ان الفدرالية هنا تخرج عن كونها اتحاد طوعي بـين القوميـات فـي بلـد واحـد ، وتتعـداه إلـى مـايمكن ان 

(يؤدي إلى فيدرالية طائفيه
38F

٣٩( . 
 زيع السلطات إشكالية تو   -٣

، ين سـلطة الاتحـاد وسـلطات الأقـاليمإشـكالية توزيـع الاختصاصـات بـ ٢٠٠٥يثير دستور العراق 
 .والتي تضمنها الباب الرابع منه

                                                           
 .  ٥٧، مصدر سبق ذكره ، ص  ٢٠٠٥دستور العراق ،   - ٣٨
ا لـوكيتز، العـراق ليـور : نظـريقسـيم المحافظـات علـى أسـاس طـائفي، يرى البعض ان فدرالية العراق فدرالية طائفية مـن خـلال ت - ٣٩

 .٧، ص ٢٠٠٤والبحث عن الهوية الوطنية، ترجمة دلشاد يران، أربيل ، دار ئاراس للطباعة، 
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 }٦٢{ 

ان دراســـة توزيـــع هـــذه الاختصاصـــات فـــي الدســـتور يبـــرز لنـــا إشـــكاليات عـــدة تتعلـــق فـــي حـــدود 
  -: وطبيعة هذه الاختصاصات 

وري علــى اســتنباط الطرائــق الآتيــة فــي توزيــع الاختصاصــات بــين ســلطة لقــد جــرى الفقــه الدســت –أولا 
( الاتحاد وسلطة الأقاليم من دساتير النظم السياسية الفيدرالية المقارنة وهي كالأتي

39F

٤٠ (: 
عن طريق تنظيم قائمة بجميع الأمور التي هي من اختصاص سلطة الاتحاد، وقائمة ثانيـة  .أ 

طة الأقــاليم والولايــات، وبهــذا يمكــن ان نتعــرف بجميــع الأمــور التــي هــي مــن اختصــاص ســل
مقدما على ماهو من اختصاص السلطة الاتحادية وما هو من اختصاص المناطق المحلية 

يعــاب علــى هــذه الطريقــة اســتحالة توقــع كــل المســائل التــي يمكــن حصــرها لتكــون ضــمن . 
ة ، وذلـك اختصاص السلطة الاتحادية، وتلك التي ستكون مـن اختصـاص السـلطات المحليـ

لان تلــــك المســــائل تتجــــدد وتتغيــــر تبعــــا للواقــــع الاقتصــــادي والاجتمــــاعي والسياســــي للدولــــة 
الفيدراليــة والمنــاطق المحليــة المرتبطــة بهــا ، إذ مــا قــد يكــون اليــوم شــأنا محليــا قــد يغــدو بعــد 

 . ة شأنا عاما يهم كل الدولة الفيدرالية مد

تحديــد الأمــور التــي يعــود البــت فيهــا للســلطات أمــا الطريقــة الثانيــة والتــي يــتم علــى أساســها  .ب 
المحلية على سبيل الحصر، بحيث ان ماعداها التـي لـم يـنص عليهـا تكـون مـن اختصـاص 

ويتفــرع عــن ذلــك ان يصــبح اختصــاص الدولــة الاتحاديــة هــو الأصــل .الســلطات الاتحاديــة 
تحاديــة علــى وتــؤدي هــذه الطريقــة إلــى تقويــة الدولــة الا.واختصــاص الولايــات هــو الاســتثناء 

ــالقبول لــدى كثيــر مــن الــدول  اذوهــذه الطريقــة نــادرة التطبيــق . حســاب الولايــات  لــم تحــظ ب
 . الاتحادية 

يـتم بموجبهـا تحديـد الشـؤون التـي  اذالطريقة الثالثة فهي على العكـس مـن الطريقـة الثانيـة ،  .ج 
م يـرد بـه ذلـك يعود أمر البت فيها للسلطات الاتحادية ، ومن ثـم تخـتص الولايـات بكـل مـا لـ

الحصــر، أي أنهــا تكــون صـــاحبة الاختصــاص الأصــيل بينمـــا الحكومــة الاتحاديــة صـــاحبة 
وهــــذه الطريقــــة تحقــــق رغبــــة الــــدول الأعضــــاء فــــي الاتحــــاد فــــي .الاختصــــاص الاســــتثنائي 

وقد اتبعت هذه الطريقة في . المحافظة على اكبر قدر من استقلالها وهو ما يفسر شيوعها 
، وفـي ابق ، وفـي دول يوغسـلافيا السـابقةري وفي الاتحاد السوفيتي السـدول الاتحاد السويس

 فقــدكمــا اتبعهــا قــانون إدارة الدولــة العراقيــة للمرحلــة الانتقاليــة . الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

                                                           
 ٢١٢و سعيد السيد علي ، مصدر سبق ذكره ، ص .  ٤١١بق ذكره ، ص سالقاضي فتحي الجواري ، مصدر : ر نظيللمزيد - ٤٠
 . 
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 }٦٣{ 

اختصاصـات الحكومـة العراقيـة ) ٤٣(من المادة ) د(حددت المادة الخامسة والعشرين والفقرة
ـــــى ســـــبيل  ـــــة عل ـــــع ) ٥٧(الحصـــــر ، وتقـــــرر بموجـــــب الفقـــــرة أ مـــــن المـــــادة الانتقالي ان جمي

الصــلاحيات التــي لاتعــود للحكومــة العراقيــة الانتقاليــة ، يجــوز ممارســتها مــن قبــل حكومــات 
 . الأقاليم والمحافظات 

منــــــه الســـــلطات الاتحاديــــــة )١١٠(حيـــــث تضــــــمنت المـــــادة  ٢٠٠٥واتبعهـــــا الدســــــتور العراقـــــي لعــــــام 
  -:ية واختصاصاته الحصرية الآت

رســم السياســـة الخارجيـــة والتمثيــل الدبلوماســـي والتفـــاوض بشــأن المعاهـــدات والاتفاقيـــات الدوليـــة، -أولا
وسياســات الاقتـــراض والتوقيـــع عليهــا وإبرامهـــا، ورســـم السياســة الاقتصـــادية والتجاريـــة الخارجيـــة 

 .السيادية
 .دفاع عنهوضع سياسة الأمن الوطني وتنفيذها وضمان أمن حدود العراق وال-ثانيا
وإصـدار العملـة، وتنظـيم السياسـة التجاريـة عبـر حـدود الأقـاليم  ةكيـرسم السياسـة الماليـة، والكمر -ثالثا

والمحافظــات فــي العــراق، ووضــع الميزانيــة العامــة للدولــة، ورســم السياســة النقديــة وإنشــاء البنــك 
 .المركزي وإدارته

 . تنظيم أمور المقاييس والمكاييل والأوزان -رابعا
 .تنظيم أمور الجنسية والتجنس والإقامة وحق اللجوء السياسي -امساخ

 .تنظيم سياسة الترددات البثية والبريد -سادسا
 .وضع مشروع الموازنة العامة والاستثمارية -سابعا
المتعلقـة بمصـادر الميـاه مـن خـارج العـراق ، وضـمان مناسـيب تـدفق الميـاه  تتخطيط السياسـا -ثامنا

 .لعادل داخل العراق، وفقا للقوانين والأعراف الدوليةوتوزيعها ا. إليه
 . الإحصاء والتعداد العام للسكان -تاسعا

- :طة الاتحادية وسلطة الأقاليم وهيفقد حددت الاختصاصات المشتركة بين السل)١١٤(أما المادة 
م، ويـنظم ذلـك إدارة الكمارك بالتنسيق مع حكومات الأقاليم والمحافظـات غيـر المنتظمـة فـي إقلـي -أولا

 . بقانون
 .تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسة وتوزيعها -ثانيا
رسم السياسة البيئية لضمان حماية البيئة من التلوث ، والمحافظـة علـى نظافتهـا، بالتعـاون مـع  -ثالثا

 .الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم
 .رسم سياسات التنمية والتخطيط العام -رابعا
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 }٦٤{ 

 .رسم السياسة الصحية العامة، بالتعاون مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم -امساخ
رسم السياسات التعليمية والتربوية العامة بالتشاور مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة فـي -سادسا
 . إقليم

ا عــادلا لهــا، ويــنظم ذلــك رســم سياســة المــوارد المائيــة الداخليــة، وتنظيمهــا بمــا يضــمن توزيعــ -ســابعا
 . بقانون

كـــل مـــا لــم يـــنص عليـــه فـــي الاختصاصـــات الحصـــرية للســـلطات (علـــى ان ) ١١٥(وجــاء فـــي المـــادة 
الاتحادية، يكون مـن صـلاحية الأقـاليم والمحافظـات غيـر المنتظمـة فـي إقلـيم ، والصـلاحيات الأخـرى 

ا لقـــانون الأقـــاليم والمحافظـــات غيـــر المشـــتركة بـــين الحكومـــة الاتحاديـــة والأقـــاليم، تكـــون الأولويـــة فيهـــ
ان من المآخذ على هذه الطريقة إنها يمكـن ان توسـع ) . المنتظمة في إقليم، في حالة الخلاف بينهما

مــن اختصاصــات الســلطات المحليــة علــى حســاب الســلطات الاتحاديــة لان كــل مــالم يــنص عليــه مــن 
( لسلطات المحليةاختصاص السلطات الاتحادية ، سيكون بالتأكيد من اختصاص ا

40F

٤١(. 
علــى أن يقــوم الإقلــيم بوضــع (التــي تــنص ) ١٢٠(الملاحظــة الأخــرى التــي تؤشــر علــى المــادة  -ثانيــا

دستور له ، يحدد هيكل سلطات الإقليم وصلاحياته ، واليات ممارسة تلك الصـلاحيات ، علـى 
لسلطات ( علىالتي نصت ) ١٢١( ، والفقرة الأولى من المادة )أن لايتعارض مع هذا الدستور

الأقــاليم الحــق فــي ممارســة الســلطات التشــريعية والتنفيذيــة والقضــائية وفقــا لأحكــام هــذا الدســتور 
() باســتثناء مــاورد فيــه مــن اختصاصــات حصــرية للســلطات الاتحاديــة

41F

ان إعطــاء ســـلطة .  )٤٢
الأولــى  الأقــاليم الحــق فــي ممارســة الســلطات التشــريعية والتنفيذيــة والقضــائية وفقــا لأحكــام الفقــرة

السابقة الذكر يمكن ان تؤدي إلى سن قوانين ذات طابع طائفي في إقليم ما ،  ١٢١من المادة 
حتى وان لم يكن الحال كذلك في بـاقي الأقـاليم ، ويعبـر الـدكتور خليـل إبـراهيم آل عيسـى وهـو 

 لابــد" مقــيم فــي فرنســا ومــن المتحمســين لفيدراليــة الجنــوب ، بوضــوح عــن التطلعــات المذهبيــة 
ــــب السياســــية لأ ــــة الــــذي ســــيطبق فــــي إدارة العــــراق ان يــــتم دراســــته مــــن الجوان نمــــوذج الفيدرالي

علــى أســاس الموازنــة بــين الفدراليــة الجغرافيــة والتطلعــات المذهبيــة كافــة والاقتصــادية والجغرافيــة 
(والقومية التي هي نتيجة لانعدام الثقة المتبادلة بين الأطراف 

42F

٤٣(. 

                                                           
 .  ٤١٢مصدر سبق ذكره ، ص القاضي فتحي الجواري ، دراسات دستورية عراقية ،  - ٤١
 .  ٥٨، مصدر سبق ذكره ، ص  ٢٠٠٥الدستور العراقي ،   - ٤٢
نقــلا عــن نعمــان منــى ، قــراءات فــي الدســتور العراقــي ، فــي بــدور زكــي أحمــد وآخــرون، مــأزق الدســتور ، معهــد الدراســات   - ٤٣

 .  ١٥٧، ص   ٢٠٠٦الإستراتيجية، بغداد، 
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 }٦٥{ 

يحـق لسـلطة الإقلـيم " التي تنص على انه  ١٢١تثيرها الفقرة الثانية من المادة  الإشكالية التي –ثالثا 
تعــديل تطبيــق القــانون الاتحــادي فــي الإقلــيم ، فــي حالــة وجــود تنــاقض أو تعــارض بــين القــانون 
الاتحــادي وقــانون الإقلــيم ، بخصــوص مســألة لاتــدخل فــي الاختصاصــات الحصــرية للســلطات 

والتــي  ١٣تعــارض مــع ســمو وعلــو الدســتور الــذي تــنص عليــة المــادة فهــذه المــادة ت. الاتحاديــة 
يعــد هــذا الدســتور القــانون الأســمى والأعلــى فــي العــراق ويكــون ملزمــا فــي أنحائــه " تــنص علــى 

سن قانون يتعارض مع هذا الدستور ويعد بـاطلا كـل نـص يـرد  زولا يجو . كافة وبدون استثناء 
( آخر يتعارض معهفي دساتير الأقاليم ، أو أي نص قانوني 

43F

٤٤( . 
من الواضح ان بديهية قانونية قد غابت عن أذهان المشـرعين تقـول بـان الدسـتور هـو الـذي يرفـع كـل 
تناقض ويحتكم إليه في حال وجود تعارض ، فكيف يمكن تصور دستور جديد يحض علـى التنـاقض 

( ويشرعنه ، بل يعطي الحق للإقليم سلفا لأحداث التغيير لصالحه
44F

٤٥ (. 
والتــي نصــت علــى تؤســس  ١٢١مــايثير الاســتغراب هــو ماجــاء فــي الفقــرة الرابعــة مــن المــادة  –ا رابعــ

ـــة  ـــاليم والمحافظـــات فـــي الســـفارات والبعثـــات الدبلوماســـية ، لمتابعـــة الشـــؤون الثقافي مكاتـــب للأق
( والاجتماعيـــة والإنمائيـــة

45F

الســـفارات العراقيـــة بمكاتـــب وممثلـــين لكـــل شـــأن  وهـــذا يعنـــي مـــلء. )٤٦
ــــافي و  ــــاليم والمحافظــــات ألا يعــــثق ــــدا لإقامــــة ســــفارات  داجتمــــاعي وإنمــــائي بعــــدد الأق هــــذا تمهي

(وممثليــــات لكــــل إقلــــيم فــــي المســــتقبل
46F

، كمــــا ان ذلــــك يتعــــارض مــــع ســــمات الفدراليــــة التــــي ؟)٤٧
بالحكومــة الاتحاديــة حصــرا ومــن اختصاصــها ولا  اً تســتوجب أن يكــون التمثيــل الخــارجي مناطــ

 . -كما ذكر سابقا –ختصاص إلا على سبيل الاستثناء للأقاليم ممارسة هذا الا قيح
تخـتص حكومـة الإقلـيم بكـل ماتتطلبـه إدارة الإقلـيم ، (  ١٢١تنص الفقرة خامسا مـن المـادة  –خامسا 

 ). وبوجه خاص إنشاء وتنظيم قوى الأمن الداخلي للإقليم كالشرطة والأمن وحرس الإقليم 
مـن مفهومـا واضـحا، فمـا هـي الحاجـة لحـرس الأقـاليم ، إذا ما كانت حاجـة الأقـاليم للشـرطة والأ

، وهــل ان ذلــك يتناســب مــع ســمات الفدراليــة التــي تتطلــب هــي مهامــه هــل هــي خارجيــة أم داخليــة ومــا
مـن فـي الأقـاليم ان مثل هذه الفقـرة قـد تسـمح بتحويـل الميليشـيات إلـى قـوى ا. وجود جيش وطني واحد

(التي تسيطر عليها
47F

الأقاليم حـق إنشـاء وتنظـيم قـوى الأمـن للإقلـيم كالشـرطة  كما ان منح سلطات. )٤٨

                                                           
 .  ١٥ذكره ، ص الدستور العراقي ، مصدر سبق   - ٤٤
 .  ١٣١غانم جواد ، نظرة نقدية الى الدستور العراقي ، مأزق الدستور ، مصدر سبق ذكره ، ص   - ٤٥
 .  ٥٨، مصدر سبق ذكره ، ص  ٢٠٠٥الدستور العراقي ،   - ٤٦
 .  ٢٢قحطان الحمداني ، دراسات عراقية ، مصدر سبق ذكره ، ص  - ٤٧
 .  ٥٥ناثان براون ، مصدر سبق ذكره ، ص  - ٤٨
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 }٦٦{ 

والأمن وحرس الأقاليم سوف يتعارض مع وضع سياسة الأمن الوطني ويعزز في الوقت نفسه النزعة 
 . الإقليمية في الوقت الذي يتطلب الأمر تعزيز الروح الوطنية

تنـــــازع دي الـــــى إزاء كـــــل تلـــــك النصـــــوص يمكـــــن القـــــول ان الدســـــتور خلـــــق إشـــــكالية جديـــــدة تـــــؤ 
، فضـلا عـن تهمـيش دور ول في مشاكل لا حصـر لهـا بسـبب ذلـكوالدخ. الصلاحيات وتنازع القوانين

 . لصالح سلطات الأقاليم والمحافظاتالسلطة الاتحادية 
 إشكالية توزيع الموارد والثروات  - ٤

إلـى إضـافة لتقر ان النفط والغـاز هـو ملـك كـل الشـعب العراقـي لكنهـا تسـارع  ١١١جاءت المادة 
ممــا يخلــق الالتبــاس وعــدم الفهــم فلــيس واضــحا ان كانــت منــافع ) فــي كــل الأقــاليم والمحافظــات(ارة عبــ

الأقــــاليم (أم تقاســــمها مــــع الوحــــدات الصــــغرى  هــــذه المــــوارد تــــوزع توزيعــــا متســــاويا فــــي عمــــوم الــــبلاد
 : نصت على ان ١١٢أما المادة ). والمحافظات

ــنفط والغــاز المســتخرج مــن الحقــول الحاليــة مــع حكو تقــوم الحكومــة الاتحاديــة بــإدارة ا .١ مــات ل
يــع ، علــى ان تــوزع وارداتهــا بشــكل منصــف يتناســب مــع التوز الأقــاليم والمحافظــات المنتجــة

، والتــي صــة لمــدة محــددة للأقــاليم المتضــررة، مــع تحديــد حالســكاني فــي جميــع أنحــاء الــبلاد
تضــررت بعــد ذلــك بمــا يــؤمن ، والتــي صــورة مجحفــة مــن قبــل النظــام الســابقحرمــت منهــا ب

 . نالتنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد وينظم ذلك بقانو 

تقــــوم الحكومــــة الاتحاديــــة وحكومــــات الأقــــاليم والمحافظــــات المنتجــــة معــــا برســــم السياســــات  .٢
، ا يحقــق أعلــى منفعــة للشــعب العراقــيالإســتراتيجية اللازمــة لتطــوير ثــروة الــنفط والغــاز ، بمــ

( دث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمارمعتمدة اح
48F

٤٩ (. 

ان هـــذه العبـــارات تحمـــل الكثيـــر مـــن المعـــاني التـــي قـــد تســـبب مشـــاكل وخلافـــات بـــين الاتحاديـــة 
. ت داخليـة وإنمـا علاقـات بـين الـدولوسلطات الأقاليم والمحافظات المنتجة ، وكأن هـذه الجهـات ليسـ

لمستخرج ، وكأن السـلطة الاتحاديـة مسـاوية لسـلطة الأقـاليم كما أنها لاتحدد كيفية إدارة النفط والغاز ا
. المنتجــة فــي إدارة الثــروات، فــي حــين يحــرم الأقــاليم والمحافظــات غيــر المنتجــة مــن مســؤولية إدارتهــا

وهــو أمــر يتنــاقض مــع ســمات الفدراليــة التــي تجعــل مــن اســتخراج الثــروات وتوزيعهــا واســتثمارها مــن 
، دون ان دث عــن توزيــع الإيــرادات بشــكل منصــفالمــادة نفســها تتحــو . صــلاحية الحكومــة الاتحاديــة

                                                           
 .  ٥٤، ص  ٢٠٠٥الدستور العراقي ،  ٤٩
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 }٦٧{ 

مـع العلـم ان كـل المحافظـات العراقيـة ) الأقـاليم المتضـررة ( وتسـتخدم عبـارة ) منصف ( يحدد معنى 
(حرمت من ثروات البلاد بشكل عام عدا محافظتي بغداد وصلاح الدين تخمينا

49F

٥٠ ( . 

في ) الماء والمعادن الأخرى( الأخرى  غفلت إدخال الموادالانتباه أيضا ان هذه المواد أ روما يثي
، الأمــر ) الحقــول الحاليــة ( واقتصــر توزيــع المــوارد علــى . بــاب التوزيــع العــادل أســوة بــالنفط والغــاز 

( الــذي يعنــي اســتثناء الحقــول المقبلــة التــي قــد تكتشــف بعــد وضــع الدســتور مــن بنــد توزيــع المــوارد
50F

٥١( .
واردات هــذه  لشــير إلــى وجــود الــنفط فــي مختلــف أنحــاء العــراق، فهــل ســتؤو لاســيما ان كــل الــدلائل ت

الحقول إلى الحكومة الاتحادية باعتبار أن النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقـي أم تسـيطر عليـه 
ربمــا يكــون ســكوت النصــوص الدســتورية عنهــا بشــكل .حكومــة الإقلــيم التــي تتواجــد فيــه تلــك الحقــول 

ضمن حصص الأقاليم والمحافظات ، لهذا يدعو الكثير مـن المختصـين إلـى  متعمد من أجل وضعها
 .وجوب شمول كل الموارد في كل الحقول ، الحالية والمستقبلية ضمن هذه المادة

 الخاتمة
لقــد وضــع الدســـتور تصــورا لحــل المعضـــلات العراقيــة المتمثلـــة فــي الفدراليــة  كآليـــة لمنــع عـــودة 

 روات ، ونظــام الحكــم ، فــأن لــم يجــرفــي الحكــم وطريقــة لاقتســام الثــ الدكتاتوريــة والمركزيــة الصــارمة
، الــى اتفــاق وطنــي التعامــل مــع هــذه القضــايا بشــكل حضــاري ومــدني ، فقــد يــؤدي عــدم الوصــول إلــى

 .اندلاع حرب أهلية ينتج عنها تقسيم العراق كحل نهائي 
لايكـون اتحـادا فيـدراليا كمـا فمن خـلال مـا تقـدم يبـدو ان النظـام الاتحـادي فـي العـراق يـراد لـه ان 

هــو شــأن الاتحــادات الفيدراليــة فــي العــالم ، والتــي تقــوي الــبلاد وتحــافظ علــى وحــدتها وســلامتها وإنمــا 
 .اتحادا مختلطا يجمع بين الفدرالية والكونفدرالية 

وهــذا مــا تؤكــده مســألة مــنح صــلاحيات واســعة للأقــاليم والتــي قــد تــؤدي إلــى إلغــاء ســلطة الدولــة 
دية لتنتج دولة لا مركزية إلى حد بعيد ، يقتصر عملها في الشؤون الخارجيـة والـدفاع والسياسـة الاتحا

النقدية والاقتصادية والمالية، وكل ماعدا ماتقدم سيكون من صلاحية الأقاليم أو المحافظات ، أو فـي 
ينمـا أعطـى بعض الصلاحيات المشاركة مع السلطة الفيدرالية ، وذهب الدستور إلى ابعـد مـن ذلـك ح

الســيادة لقــوانين الأقــاليم أو المحافظــات عنــد حصــول أي اخــتلاف مــع القــوانين الفيدراليــة ، الــى درجــة 
 . ق القوانين الفدرالية في أراضيهامنح الأقاليم حق تعديل أو عدم تطبي

                                                           
 .  ٢١قحطان الحمداني ، مصدر سبق ذكره ، ص  ٥٠
فالح عبد الجبار ، متضادات الدستور الدائم ، في بدور زكي أحمد وآخرون، مأزق الدستور ، معهد الدراسات الإستراتيجية،   - ٥١

 .  ٩٠، ص  ٢٠٠٦بغداد، 
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 }٦٨{ 

كما ان الدستور يعطي الحق لكل إقليم أو محافظة مقومات دولة لها نوع مـن السـيادة مـن خـلال 
، ةء قــوات مســلحة أو إصــدار عملــة نقديــة وتحديــد سياســتها الماليــة وغيــر ذلــك مــن معــالم الدولــإنشــا

واعتــراف الدســتور بكردســتان . نــاقض مـع علويــة الدســتور والزاميتــهوحتـى تغييــر فقــرات الدســتور بمــا يت
الجمعيــة  جــزاء العــراق إلــىإقليمــا فيــدراليا قائمــا لكنــه تــرك إجــراءات تكــوين الأقــاليم الأخــرى فــي بقيــة أ

 . الوطنية

وحتــى لايــتم العــودة إلــى الســلطة المركزيــة والمركزيــة الإداريــة التــي لاتحظــى بتأييــد واســع ينبغــي 
الحوار والتشاور والانفتاح للوصول إلى أفضل صيغة فيدرالية سواء كانت فيدرالية جغرافية أو فيدرالية 

تفتاء ة والحقــوق والواجبــات الأساســية واســالمحافظــات أو الأقــاليم وان يقتــرن ذلــك بالديمقراطيــة والحريــ
 . الشعب على الصيغة المفترضة

وبهــدف منــع تركيــز الســلطة فــي مركــز الدولــة يمكــن البــدء بخطــوات حــذره لمــنح تلــك المحافظــات 
اللامركزيـة سلطات إضـافية، علـى ان يـتم ذلـك بالتـدريج وبتنظـيم الوحـدات المـذكورة علـى أسـاس مبـدأ 

أي البـــدء بمـــنح تلـــك المحافظـــات ســـلطة تشـــكيل مجـــالس للمحافظـــات وتعيـــين . وصـــولا إلـــى الفيدراليـــة
ا المحافظ وتشكيل مجالس بلديـة لإدارة شـؤون التعلـيم والصـحة وبعـض الأمـور المحليـة الأخـرى تمهيـد

 .لمنحها صلاحيات إقليم أو ولاية
 


